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 التعريف والتحديد الحريات العامة:المحور الأول: 

اريخية تالتعرض إلى نبذة بداية الحريات العامة يتطلب موضوع  بجميع عناصرإن الالمام 

  مفهومها.إلى ثانيا حول موضوع الحريات العامة، ثم التطرق 

 نبذة تاريخية عن تطور الحريات العامة:أولا: 

فق موضوع الحريات العامة المعروف حاليا غير موجود من قبل، حيث ظهر إلى الأ كان

لى عها نعكاساتانتيجة التطور التاريخي للمجتمعات البشرية، من خلال النهضة الفكرية و

جتماعي والسياسي في شكل أحداث وثورات ساهمت إلى حد بعيد في تجلي الاالواقع 

 فسه.نذه العوامل وغيرها كانت وستظل تلعب الدور الحريات العامة وتطورها. كما أن ه

ثالث ب السنتطرق إلى الفترة العصر القديم، فترة العصور الوسطى وعصر النهضة أما المطل

  .فسنخصصه للفترة الحديثة

 مرحلة العصر القديم: /1

وة القأن  على اعتبار، ةالقديمالعصور في لم تكن الحريات العامة المعروفة حاليا موجودة 

وة قكانت في نيل كل شخص لنصيبه أو أكثر من الحرية في المجتمعات القديمة. فهي المبدأ 

 طارالإ ي هذات فلاالعام، فجميع المعامهي المبدأ الفرد أو قبيلته وكذا مركزه، حسبه ونسبه 

مة تتميز بعدة انت الفترة القديوك.نسانالإمبادئ العدالة، المساواة وكذا حقوق  ىتخضع إل لا

مارسها طبقة تستبداد التي كانت الإ إنسانية مثل ظاهرة الرق والعبودية وكذا ظاهرةلامظاهر 

 .الحكام على المحكومين

 مرحلة العصور الوسطى وعصر النهضة: /2

ية اسالسي لسلطةازدواجية في السلطة، فإلى جانب الالقد أدت المثالية الدينية في أوروبا إلى  

خل فراد من تدالأفرضت الكنيسة نفسها، وأصبحت سلطة ثانية ساهمت بقدر ما في تحرر 

اديين ستبدرجال السياسة في الدين آنذاك، لكن سرعان ما تحول رجال الدين إلى متسلطين وا

لى إقطاع إلى نشوب حروب وصراعات دينية. هذا الوضع أدى الاوأدى تحالفهم مع رجال 

هجرة بر إلى ظهور ما يسمى الأمضطهاد والظلم، مما أدى في نهاية الاانتشار التعسف و

 .المثالية الدينية من طرف رجال الفكر والفلسفة

ة حمايوإتجه الفلاسفة والمفكرين نحو البحث في مصادر أخرى للدفاع عن حريات الأفراد 

 لقرناخلال حقوقهم، وبذلك أسس هؤلاء عدة نظريات وأهمها نظريات "العقد الاجتماعي " 

ين وقد ساهمت المدرسة الطبيعية في تجلي الحريات والحقوق في المجال .السادس عشر

 السياسي وكذا الاقتصادي، حيث أكدت هذه المدرسة على وجود حريات وحقوق طبيعية

ن للفرد مصدرها القانون الطبيعي هذا من جهة ومن جهة أخرى افتراضية وجود قواني

ة ل الدولتدخ الاقتصادي مما أدى بهذه المدرسة إلى المطالبة بعدم طبيعية تؤدي إلى التوازن

 .ة الحارسةالذي هو أساس الدول "في المجال الاقتصادي والتسليم بمبدأ "دعه يعمل دعه يمر
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ذلك ريكية وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمواسعا  اراانتشلقد عرفت هذه الأفكار 

د من والفلسفية والثورات الشعبية، مما أدى إلى ميلاد العديبفضل الحركات الفكرية 

را ي إنجلت، ففالاعلانات والمواثيق التي تتعلق بالحقوق والحريات في هذه المناطق من العالم

والذي  Magna carta أو ما يسمى ب 1215جوان  21نجد العهد الأعظم الصادر في 

حدة المت أما في الولايات ريات الفردية،حترام بعض الحالتزام بالايتعهد الملك بموجبه 

 4خ في لمؤراالأمريكية فنجد عدة وثائق، خاصة إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية 

ت وقد توج .الذي تضمن الحريات والحقوق الأساسية وكذا حقوق الإنسان 1776جويلية 

، 1789 تأو 26بتاريخ  نسان والمواطنالإن حقوق لاعميلاد إ 1789الثورة الفرنسية لسنة 

نسان لإاوق ءا في مجال حقفرنسا وفي نظامها القانوني سوا ذي أصبح أهم وثيقة في تاريخوال

  .أو في مجال الحريات والحقوق

 خصائص هذه الوثائق:

تها البياتسمت هذه الوثائق )التي صدرت في انجلترا، الولايات المتحدة أو فرنسا( في غ

على  طتهاواحدة وهي الطبقة البرجوازية وكذا بسط نفوذها وسل بالمحافظة على مصالح طبقة

لكية الم حساب الطبقة الفقيرة وذلك بواسطة تكريسها لجملة من المبادئ، على غرار تقديس

 قتصاديةالا الفردية والذي ينص على عدم تدخل الدولة والاكتفاء بدورها السلبي في المجلات

 والاجتماعية. 

 العصر الحديث: مرحلة /3

ت لمجلاإن الموقف السلبى الذي تبناه المذهب الفردي فيما يخص دور الدولة في مختلف ا

ركات حهور الاقتصادية والاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالحريات العامة، أدى إلى تبلور وظ

فكرية وفلسفية موازية تطالب بحقوق وحريات جديدة سميت بالحريات الاقتصادية 

دخل بهدف الماركسية(، بحيث أن الدولة تقوم بفعل إيجابي أي تت(ية والثقافية والاجتماع

هم ق حرياتفراد في المجتمع من تحقيالأجتماعية وتمكين جميع الايسمى بالعدالة  تحقيق ما

 .وحقوقهم العامة

لنص ين اما يمكن الإشارة إليه هو اختلال التوازن ووجود هوة معتبرة في بعض الأحيان ب

 تباراتة اعع في معظم الدول، خاصة دول العالم الثالث، والسبب في ذلك يرجع إلى عدوالواق

 ثقافية. الجتماعية والاقتصادية، الاسياسية، الخية، يتارال منها

 

 

 مفهوم الحريات العامة:ثانيا: 

بالرغم من الاستخدام الواسع لمصطلح الحريات العامة، إلا أنه يفتقد إلى التحديد الدقيق، إذ 

يحمل مدلولات مختلفة ومتباينة وقد تكون متناقضة أحيانا، نظرا للاختلاف في المقاربات 
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المستخدمة، لذلك يختلف مفهوم الحرية باختلاف الزمان والمكان وبحسب نوع النظرة إليها، 

 إذا ما كانت سياسية أو فقهية أو قانونية.

 مفهوم الحرية: /1

ية القانونفية وللحرية باختلاف نظرتهم السياسية والفلساختلف الفقهاء والباحثون في تعريفهم 

 رية، فالحلها، كما يكمن الاختلاف أيضا في تحديد صفة العمومية المرتبطة بالحريات

تي ك نأمصطلح مرن، متغير ومتطور، لذلك يختلف معناها في اللغة عنه في الاصطلاح، لذل

 .إلى توضيح معناها اللغوي ثم نحدد معناها الاصطلاحي

  المعنى اللغوي للحرية: -أ

رقيق، و الأجاء تعريف الحرية في دائرة المعارف للبستاني أن: الحر في اللغة خلاف العبد 

لحرة انثى والحرية حالة الحر وهي خلاف الرق أو العبودية، فيقال حررته أي أعتقته، والأ

ى معنظ مختلفة و، وورد لفظ الحرية في لغات عديدة بألفاجمعها حرائر وهي خلاف الأمة

لفعل والترك، وتعني حرية الإرادة وقدرتها على ا  Libertéواحد، فالحرية في اللغة الفرنسية

ل وهي تدل على الاستقلا  Freedomو  Libertyوفي اللغة الانجليزية تحمل مصطلحين

ة وتعني قدر  Libertasوالتحرر من العبودية، وفي اللاتينية نجدها وردت تحت مسمى

 على أن يقرر ما يفعل وكيف يعيش. الإنسان

  التعريف الاصطلاحي للحرية: -ب

رية، ثل الحنه لا توجد كلمة مستعصية عن التعريف مأالفقيه مونتسكيو منذ زمن بعيد اعتبر 

رفها عم، ن الحرية هي الخلاص من العبودية والتقييد والظلأبالرغم من اتفاق الأغلبية ب

 ن ضرورةتك مالتي مارستها ذاتك على أداء ما اقتضته إراد الفيلسوف فولتير بأنها:" القدرة

نها:" أبز( ب، وعرفها الفيلسوف)ليي"مطلقة، وبالتالي هي القدرة على فعل ما أريد أن افعله

فاظ ى الاحتد علقدرة الإنسان على فعل ما يريده"؛ أما )روس باوند( فعرفها بأنها:" قدرة الفر

الحرية  "، وحسب هوبز "للازمة للحياة في مجتمع متمدنببعض الآمال الأساسية المعقولة ا

بقا طبه  هو أن لا تكون هناك أية ممانعة بدون ضرورة، أي كل عمل يريد الإنسان أن يقوم

كن ذلك يلم  للقانون الطبيعي، بحيث لا تكون هناك أية عرقلة في طريق الحرية الطبيعية، ما

 ."ضروريا لخير المجتمع والدولة

 

 القانوني للحرية: التعريف -ج

ا لم تتضمن أغلب التشريعات والدساتير الحديثة تعريفا للحرية برغم نصها على هذ

 26/08/1789غير أن إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر بتاريخ  ،المصطلح

ث أن ، بحيمنه بأنها:" إمكانية فعل كل ما لا يضر بالآخرين عرفها في نص المادة الرابعة

ع مجتمة الحقوق الطبيعية لكل إنسان لا حدود لها إلا تلك التي تؤمن لأعضاء الممارس

 ."قانونق الق، هذه الحدود لا يمكن تحديدها إلا عن طريلآخرين الاستمتاع بنفس تلك الحقوا
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أعلاه عناصر تشكل في مجموعها المعنى القانوني للحرية، لقد احتوى التعريف المذكور 

والإمكانيات المتاحة لممارسة الحرية، الحرية نسبية ولا وجود للحرية  أولها عنصر القدرة

المطلقة التي تؤدي في النهاية إلى الإضرار بالآخرين، ولا يمكن لأي سلطة أن تحد من 

الحرية سوى الالتزام بالقانون المتمثل في التنظيم التشريعي للحريات الذي يكفل ممارستها 

 بشكل هادئ دون فوضى.

 : "تعريف وتحديد مصطلح"الحريات العامةثالثا: 

لسياسي اولا  يأخذ الحديث عن الحريات العامة طابعا عمليا لا علاقة له بالمعنى الفلسفي /1

امة، الع للحرية، غير أن اختلاف الفقهاء كان حول تفسير وصف العمومية الملحق بالحريات

 وانقسموا إلى اتجاهين: 

لعامة اسلطة العمومية على الحريات إلى تدخل الدولة أو ال ةيرجع إضفاء صف الاتجاه الأول:

اذ ما اتخو ،نشاط حيثما كان ذلك ضرورياالتقييد تتدخل الدولة هنا ل في تنظيمها وحمايتها،

 .تدابيريلزم من اجراءات و

نس أو بب الجدون تفرقة بس (مواطنين وأجانب)تمنح للعامة أي لعموم الناس  الاتجاه الثاني:

صر لتي تقتا يةالسن أو الكفاءة أو المركز الاجتماعي أو الاقتصادي باستثناء الحريات السياس

 على المواطنين فقط.

عاتق  على وعليه، تتميز الحريات العامة بالحماية القانونية من طرف الدولة، لذلك يترتب

ه من شأن ل مالبية، تتمثل في الامتناع عن كالدولة واجبات حيال الحريات العامة، قد تكون س

ت حرياالمساس أو الانتقاص منها، وقد تكون واجبات ايجابية، من خلال ضمان ممارسة ال

 والاستمتاع بها بشكل هادئ.

جال متسع ابناء عليه، فإن الحريات العامة دائما في علاقة تصادمية مع السلطة، إذ كلما 

ما يد كلكلما تدخلت السلطة في مجالات الحياة وبشكل مقالحريات تقلص مجال السلطة، أي 

نظام وال مست الحريات العامة، وتصبح مقيدة بقواعد قانونية، منطلقها حماية حرية الأخر

 العام في المجتمع.

 تعريف المشرع الجزائري للحريات العامة: /2

مصطلح لم يعرف المؤسس الدستوري الجزائري الحريات العامة، واقتصر على ذكر 

صطلح لى مإحيث أشار في كل الوثائق الدستورية  "الحرية" في ديباجة الدساتير المتعاقبة،

باب حيث استخدم المصطلح في الفصل الأول من ال الحريات مقرونا بالحقوق الأساسية،

رة ، ولا تزال عباالثاني الذي خصصه للحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات

ر الشعب "يختا 9، فمثلا في المادة 2020متداولة في بعض مواد تعديل الحريات الأساسية 

 ."لنفسه مؤسسات غايتها.....حماية الحريات الأساسية للمواطن

النتيجة التي يمكن أن نصل إليها هي أن مسألة تنظيم الحريات العامة في الدساتير الجزائرية 

ر ة، تاريخية ودينية، تطورت بتطوديعبارة عن تعايش أفكار إيديولوجية واجتماعية واقتصا
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المستوى المادي والفكري للبلاد، وقد واجهت الحريات العامة صعوبات، تمثلت في تأثرها 

 .بالتجربة السياسية للبلاد والأزمات والظروف المتتالية

 خصائص الحريات العامة: /3

المصطلحات تتصف الحريات العامة بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من 

 والمبادئ التي تشابهها، وتتمثل فيما يلي:

 نسبية الحريات العامة: -أ

 من التعديل 81تنص المادة حيث  الحرية العامة في مداها ومضمونها ليست مطلقة،

: "يمارس كل شخص جميع الحريات في إطار احترام الحقوق المعترف 2020الدستوري 

لزمان اوتظهر النسبية في اختلاف مدلول الحرية، باختلاف  ،..."بها للغير في الدستور

هو  منها ماف، يهاإلأهميتها تبعا لنظرة الأفراد  إذ تزدادوالمكان والمذهب السائد في المجتمع، 

 ثل مجرديم ، ومنها ما)الحريات الفردية( أساسي لا بد منه لممارسة والتمتع ببقية الحريات

ا تمتع بهد الا تظهر النسبية في تدخل الدولة لتنظيمها وتقييكم ،)الحريات السياسية( وسيلة

ة حري بواسطة قوانين حفاظا على النظام العام والمصلحة العامة، أي خلق التوازن بين

 الشخص والمصلحة العامة.

 الحريات العامة متكاملة ومتداخلة: -ب

ن ى ضماالحريات العامة على بعضها البعض، إذ تحتاج ممارسة حرية معينة إل أغلبتستند 

 لفكرا، فمثلا لا يمكن ممارسة حرية الصحافة دون ضمان حرية الأخرى عديد من الحريات

لعملية احية وإبداء الرأي والتعبير، وحرية الصناعة والاستثمار لا يمكن ممارستها من النا

 هولة داخل البلاد وخارجها.دون ضمان حرية الانتقال بس

 

 تتسم الحريات العامة بالايجابية و السلبية: -ج

مكن نا يهإن ابتعاد الحريات العامة عن المطلقية وحصرها في إطار ما يسمح به القانون، 

 :لحرياتمن االتمييز بين شكلين 

ى ها إلتدخلة تتعدى مجرد الامتناع عن فرض واجبات على الدول من خلال :حريات ايجابية-

 التدخل لاتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لكفالتها.

 فرادفرض واجب عدم التدخل على الدولة عند ممارسة الأوتكون من خلال  حريات سلبية:-

  .لحرياتهم، خاصة هيئات الضبط

 الحريات العامة أساس النظام الديمقراطي: -د

اد من حريات، إذ يعد مبدأ الفصل بين يوصف النظام بأنه ديمقراطي بقدر ما يكفله للأفر

السلطات أهم دعامة يقوم عيها النظام الديمقراطي، الذي يضمن بدوره حماية الحريات من 

خلال جعل القانون المنظم للحريات تحت الرقابة، وبذلك يؤسس الاعتراف بالحريات 
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ة في صنع القرار هذا المبدأ يتيح للأفراد فرصة المشارك واحترامها لبناء نظام ديمقراطي،

 وبالتالي إعطاء الأفراد حريات بشكل متساو.

 التمييز بين الحريات العامة وحقوق الإنسان:

 يعتهتستمد حقوق الإنسان مصدرها من القانون الطبيعي، فهي لصيقة بالإنسان بحكم طب

ي أ، يةالبشرية، أما الحريات العامة فتعترف بها السلطة وتنصص عليها في مصادر قانون

 الإنسانبلسمو الوضعي، والارتباط بينهما يكمن في أن كليهما يسعى إلى اقانون أنها أصلها ال

 وبكرامته وتحقيق المساواة بين جميع الأفراد دون تمييز.

 ارتباط الحريات العامة بمبدأ المساواة:رابعا: 

 رية إلاالح فلا يكاد يطلق لفظ ،يعد مبدأ المساواة أساس ممارسة والتمتع بالحريات العامة

يعا اطية جميمقرالأنظمة الدالحرية للجميع بلا تمييز، كما أن وكان لفظ المساواة ملازما له، ف

ين بواة تقرر تنظيم الحريات في المجتمع بموجب قواعد قانونية عامة ومجردة تكفل المسا

جم تتفرع عنه وتترفي عدة مظاهر أو مبادئ  مبدأ المساواة يظهرجميع المواطنين، و

 ، من بينها نذكر:المساواة بين الأفراد

 المساواة أمام القانون:  /1

ن اص الذيلأشخايقصد بالمساواة أمام القانون أو ما يعرف بالمساواة القانونية أن يكون جميع 

ء، تنص لجزاتتماثل مراكزهم القانونية متساوون أمام القانون من حيث الحماية أو من حيث ا

 .قانون،..."بقولها :" كل المواطنين سواسية أمام ال 2020من التعديل الدستوري  37 المادة

 

 المساواة أمام القضاء:  /2

م ضوعهيقصد بالمساواة أمام القضاء، أن يكون الأفراد متساوين أمام القضاء من حيث خ

م ى قدعللقانون واحد وقضاء واحد، ومعنى هذا ضرورة ممارسة الجميع لحقهم في التقاضي 

عد لقواافلضمان المساواة أمام القضاء يجب توحيد إجراءات التقاضي، وتطبيق  المساواة،

في  ائريالمتعلقة بالتجريم والعقاب على قدم المساواة، وقد كرس المؤسس الدستوري الجز

بادئ بقولها: :"يقوم القضاء على أساس م 165هذا المبدأ، في نص المادة  2020تعديل 

 مساواة...".الشرعية وال

 المساواة في تولي أو تقلد الوظائف العامة في الدولة: /3

ث ن حييقصد بمساواة المواطنين في تولي الوظائف العامة معاملتهم معاملة متساوية م 

بة مترتالشروط المطلوبة لتولي وظيفة معينة ومن حيث الحقوق والواجبات والتعويضات ال

ميع يتساوى ج ":بقولها 2020من التعديل الدستوري  67وهذا ما كرسته المادة  عليها،

 المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة،...".

 المساواة أمام التكاليف والأعباء العامة: /4
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شار أريبية تجسيدا لحق المساواة في فرض الأعباء الض المساواة في الأعباء الضريبية:  -أ

القول:" منه ب 82إلى تفاصيل عدة في نص المادة  2020التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

لا تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون، كل المكلفين بالضريبة متساوون أمام 

 الضريبة،...".

في نص  2020أشار التعديل الدستوري لسنة  لقد المساواة في أداء الخدمة العسكرية: -ب

المجموعة  على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه إلى ذلك بالنص:      " 80المادة 

دسان ان مقجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبالوطن وإالتزام المواطن إزاء  ،الوطنية

 ...".دائم

 النظام القانوني للحريات العامة:

 ارسةبه مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية التي توضح لنا طرق وأساليب مم يقصد

كما يتضمن  الحريات العامة بطريقة تتفق وتتلازم مع النظام الاجتماعي العام في المجتمع،

م تنظ الحدود والقواعد والضوابط لممارسة هذه الحريات، كما تحتوي على القواعد التي

د القواع ع منلأفراد. يتشكل النظام القانوني للحريات من ثلاث أنواالعلاقة بين الإدارة وا

 القانونية وهي حسب ترتيبها:

 النصوص الدستورية: ترسي مبادئ الحقوق والحريات العامة وتقررها. /1

 ها.النصوص التشريعية: تنفذ النصوص الدستورية وتتطابق معها في مضمونها وتكمل /2

 القيود ي فرضة تمكن الإدارة من ممارسة الضبط الإداري وبالتالوسيلاللوائح التنظيمية:  /3

 على ممارسة هذه الحريات.

 ة ملزمةبصوروإن فكرة النظام القانوني للحريات العامة القائمة على الحريات المعدة مسبقا 

لعام اظام تعد قيدا على السلطات السياسية والتنفيذية والإدارية، لأن المحافظة على الن

هذه كما تعد  ب العامة يكون في حدود وقيود احترام وحماية النظام القانوني للحريات.والأدا

 الفكرة أسمى وأعلى قيمة وقوة قانونية إلزامية من النظام القانوني للدولة.

 أولا: الدستور:

هناك عدة مصادر استقت منها الدولة الجزائرية النصوص الدستورية التي تنص على النظام 

، إذ تنص 10/12/1948ة، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للحريات العامالقانوني 

: التي تقابلها المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1996من دستور  28المادة 

" كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو 

 42س أو الرأي أو شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي"، وتنص المادة العرق أو الجن

:" والتي تقابلها المادة الحادية عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  1996من دستور 

 كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية إدانته مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون

 ". -مبدأ الحرية –



                                                                                       2022/2023محاضرات الحريات العامة 

 د.عبدلي نزار

 

قوق القانوني للحعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعد مصدر للنظام إلى جانب الإ

 : نهامن بي العهدين الدوليين، ويتضمن العهدين الدوليين أربعة أسسنجد الحريات العامة، و

يز تعز تحرير الإنسان من قهر وظلم الحكومات والسلطات وأصحاب الأعمال وذلك بتقرير و

نى النظام كما تب .سية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالحريات العامة والحقوق الأسا

فالة ة وكالقانوني للحريات العامة في الجزائر الكثير من المعاهدات التي تنص على حماي

  وضمان الحريات العامة وكيفية ممارستها وتنظيمها.

نجد أنها  2020خلال مختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر وصولا إلى أخر تعديل لسنة  من

ور و الدستأ سمأقرت الحريات والضمانات التي تكفل عدم اعتداء الدولة عليها استنادا إلى مبد

 وتدرج القواعد القانونية ومبدأ الفصل بين السلطات.

 :2020لسنة تنظيم الحريات العامة في التعديل الدستوري 

على تعديل جذري مس كل الجوانب، بما فيها  2020احتوى التعديل الدستوري لسنة 

حر  الحريات العامة، حيث ورد في فقرات ديباجتة ما يشير إلى ذلك "الشعب الجزائري

ة لحريومصمم على البقاء حرا........أن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل ا

طنية ط الوويتطلع أن يجعل من الدستور الإطار الأمثل لتعزيز الروابوالديمقراطية...... 

ساسي الأ وضمان الحريات الديمقراطية للمواطن.....أن الدستور فوق الجميع، وهو القانون

ات لسلطاالذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية......يضمن الدستور الفصل بين 

ن عي ئرالجزالقانوني والديمقراطي .....يعبر الشعب والتوازن بينهما....وضمان الأمن ا

 1948تمسكه بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

 الجزائر. والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها

وان الحقوق والحريات في الباب الثاني بشكل مستقل بعن 2020نظم التعديل الدستوري 

قوق الح لأساسية والحريات العامة والواجبات"، في الفصل الأول المعنون بــ""الحقوق ا

من  مادة، حيث وسع 44بمجموع  77إلى  34الأساسية والحريات العامة" في المواد من 

سان مضمون ونطاق بعض الحريات معتمدا في تجسيدها على الوثائق الدولية لحقوق الإن

لسنة  ليينن العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدووحرياته الأساسية، على رأسها الإعلا

1966. 

اية الفعلية على الحم 2020لتدعيم وتعزيز الحريات العامة بأنواعها، نص التعديل الدستوري 

ام التي أكدت على إلزامية الأحك 34لها، حيث استحدث المؤسس الدستوري نص المادة 

نون الحريات والضمانات إلا بموجب قاالدستورية، بالإضافة إلى عدم تقييد الحقوق و

 الحقوق مايةولأسباب مرتبطة بالحفاظ على النظام العام والأمن، حماية الثوابت الوطنية، ح

ن كما أقر بموجب نفس النص، لأول مرة مصطلح"الأم والحريات الأخرى التي يكرسها.

قوق لق بالحلمتعالقانوني"، إذ انه: "تحقيقا للأمن القانوني، تسهر الدولة عند وضع التشريع ا

 والحريات على ضمان الوصول إليه ووضوحه.
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 ثانيا: التشريع:

يحيل  لذياتها يعد التشريع المصدر القانوني لتنظيم الحريات العامة وتحديد ضمانات ممارس

ل مراح عملية إصدار التشريع وما تتضمنه من -عليه الدستور، ومرد ذلك عدة اعتبارات: 

ابة وما يحوطها من إجراءات شكلية، وما يصاحبها من مناقشات علنية واسعة تسمح برق

 الرأي العام على أعمال السلطة التشريعية.

 دعبل يقرر قوا له لا يواجه حالات بعينها،صفة العمومية التي يتميز بها التشريع، التي تجع -

 قها.موضوعية تطبق على عموم الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط تطبي

إلى  34 ولأول مرة في الفقرة الثانية من المادة 2020أشار المؤسس الدستوري في تعديل 

ضح يوا أنه:" لا يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات إلا بموجب قانون..."، وهو م

د في هذا الصد اختصاص السلطة التشريعية بالتشريع في مجال الحقوق والحريات..."،

 ادي،اختلفت نصوص الدساتير من ناحية نوعية الخطاب أو الالتزام الموجه للمشرع الع

عامة  رياتبشأن تشريع الحريات العامة، من زاوية التقييد والتضييق والتوسع، لذلك نجد ح

ع لمشراة تنظيمها للمشرع، ولكن وفق قيود محددة مسبقا، يتعين على أحال الدستور مسأل

 مراعاتها وإلا يكون مخالفا للدستور.

تي بقولها: "يشرع البرلمان في الميادين ال 2020من تعديل  1فقرة/139تنص المادة 

ة، ساسيحقوق الأشخاص وواجباتهم الأ-يخصصها له الدستور، و كذلك في المجالات الآتية:

وأيضا  ،"ا نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنينلاسيم

 تية: "التي تنص على: "....يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآ 140المادة 

قانون ، التنظيم السلطات وعملها، نظام الانتخابات، القانون المتعلق بالأحزاب السياسية

  ...المتعلق بالإعلام

 نظيمها،ة لتنفهم مما سبق، أن الدستور أحال مهمة تنظيم بعض الحريات إلى السلطة التشريعي

د ق، و بقانون عادي أو قانون عضوي يحدد مفهومها ومضمونها ونظامها القانوني ونطاقها

في  2020استخدم في ذلك عبارات معينة، مثل العبارات التي استعملها التعديل الدستوري 

اهر :"حرية التعبير مضمونة. حرية الاجتماع وحرية التظحيث جاء فيها 52نص المادة 

السلمي مضمونتان وتمارسان بمجرد التصريح بهما. يحدد القانون شروط وكيفيات 

ضوي شروط ع" يحدد قانون فقد اعتبرت أنه:            03قرة ف/53لمادة ا أماممارستها"، 

حرية  "            :أن  02 فقرة/51المادة  في نص وجاءوكيفيات إنشاء الجمعيات.."، 

ة لسلطممارسة العبادات مضمونة وتمارس في إطار احترام القانون" أي قانون صادر عن ا

 ".التشريعية

وعليه، فإن تنظيم ممارسة الحريات محجوز للبرلمان الجزائري، ويستعمل في سبيل ذلك، 

ر دور المشرع فيها في تنظيم تحديد إما قواعد عامة )قوانين ذات المبادئ(، الذي يقتص

وضبط القواعد والمبادئ العامة، كالقانون الإطار أو التوجيهي، أو قوانين توجيهية )قوانين 
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ذات القواعد(، التي ينظم من خلالها المشرع تنظيم المواضيع بصفة مفصلة دون ترك أي 

 مجال للسلطة اللائحية، وأهمها القوانين العضوية.

 ات الإدارية )اللوائح والتنظيمات(:ثالثا: القرار

نظام ى اللا تعتبر الحريات العامة مجالا محجوزا للمشرع، فالحكومة ملزمة بالمحافظة عل

  .ةالمحلي لطاتالعام فتصدر القرارات العامة والمجردة باسم الدولة واللوائح الصادرة من الس

من  ا لهاالمتوقعة سلطة تقديرية، لمتلعب الإدارة دورا هاما أمام الظروف الفعلية غير 

ن ما أاختصاص سلطات الضبط والبوليس الإداري مرهونا بالمحافظة على النظام العام، ك

ذ معيب لمتخاستخدام هذه السلطات لتحقيق أهداف مالية أو لتنظيم مرفق عام يجعل الإجراء ا

 .بعيب الانحراف في استعمال السلطات خروجا على مبدأ تخصيص الأهداف

ر، في صور أمالتي تصدر عادة الإدارية عدة مظاهر وصور مختلفة وقد تتخذ القرارات 

 نظيمت الأفراد مثل: الحظر والتمرسوم تندرج في مدى خطورتها في تحديد وتقييد حريا

 .مةشرط الإخطار وشرط الحصول على الإذن و الترخيص المسبق لممارسة الحريات العاو

 لى هذاإلى فوضى وهذه الفوضى تحول دون ممارسة الحرية، فععدم تنظيم الحرية يؤدي إن 

نيا الأساس فإن سلطات الإدارة العامة، عن طريق سلطة البوليس تتضمن التزاما قانو

ك ما ن هنال سلطة تقديرية فإذا لم يككبالتصرف، غير أن هذا لا يعني سلب هيئات البوليس 

 ذ إجراءاتخا ن هناك ما يدعو إلىكاقدر إذا يهدد النظام العام فإن سلطات البوليس لها أن ت

  .معين

يقصد  ،يمكن أن يصدر الإجراء في صورة قرار عام مجرد أو في صورة قرار فردي

ولة الد بالقرارات العامة المجردة تلك الصادرة من رئيس الدولة أو رئيس الحكومة باسم

 تنفيذا ادرةلفردية تلك الصذلك اللوائح الصادرة عن السلطات المحلية ويقصد بالقرارات اكو

ء لبناارخصة كهذه القرارات تختلف باختلاف الهدف منها، فقد تأخذ صورة رخصة:  ،للوائح

 عمالالأمر بالأوالأمر بإزالة مبنى مهدد بالانهيار، كورخصة قيادة السيارة أو أمر: 

 .منع التصريح بمظاهرة أو منع اجتماعكالصحية، أو منع: 

ية و الذاتأردية ت الإدارية الفالإدارية من حيث مداها وعموميتها إلى القراراتنقسم القرارات 

ة، إلى قرارات تنظيمية )لائحية( وهذه الأخيرة تتضمن قواعد عامة موضوعية ومجردو

 م.واتهتطبق على عدة حالات غير محدودة بذاتها أو على عدد من الأفراد غير معفيين بذ

 رابعا: القضاء الإداري: 

أن القضاء هو مصدر تفسيري للقانون وليس مصدر منشئ وخلاق لقواعد القانون،  الأصل

 ،القانونية والمراكز القانونية وتفسيرها شف القواعدكفدور القضاء ينحصر في تقرير و

إلا  -التزام الإدارة -فالقضاء الإداري يصدر أحكاما والتي تعد مصدرا من مصادر الالتزام 

القضاء الإداري ليس ف ،أنها ليست بذاتها عنصر من عناصر الشرعية بالمعنى الصحيح

القضاء العادي بل هو في الأغلب قضاء إنشائي يبتدع الحلول المناسبة كمجرد قضاء تطبيقي 
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كما ساهم ، للروابط القانونية التي تنشئ بين الإدارة في تسيير المرافق العامة وبين الأفراد

: كفكرة في إعادة تكوين القانون الحديث وأحدث تغييرا أساسيا في كثير من التعريفاتالقضاء 

الإرادة للشخص المعنوي، الإعتراف للشخص المعنوي بالشخصية القانونية، كما ساهم في 

تطوير فكرة التجاوز والتعسف للحقوق واغتصاب السلطة، وعمد إلى كفالة الحماية الحقيقية 

 م الحقوق والحريات العامة.والقانونية لاستخدا

لتي لعامة اايات كما تعد المبادئ العامة للقانون مصدرا لمبدأ الشرعية والنظام القانوني للحر

 الإدارةوضاء يعمل القضاء على اكتشافها ويقررها في أحكامه وتكون صفة الإلزام بالنسبة للق

امة نية العقانومثلة المبادئ البحيث إذا خلفت كان عملها مخالفا لمبدأ سيادة القانون، ومن أ

يع اواة جمأ مسالمتعلقة بالحريات العامة: " مبدأ مساواة الجميع في اللجوء إلى القضاء، مبد

 يرها منوغ ةمبدأ مساواة الجميع في تولي الوظائف العامة في الدولو المواطنين في التنمية

 ".المبادئ الأخرى

 تصنيفات الحريات العامة:

وع لتن أثارت مسألة تصنيف الحريات العامة أو تقسيماتها عدة خلافات فقهية، نظرا لقد

ظرا نخرى المشارب الفكرية، الإيديولوجية وحتى التاريخية لكل تقسيم من جهة، ومن جهة أ

 لطبيعة موضوع الحريات نفسها.

 أولا: تصنيف الحريات العامة على أساس الأجيال:

ات لحرياانتشارا لأنه معروف جداً، بحيث ينظر بموجبه إلى وهو التصنيف الأكثر شهًرة و

، لأولالعامة من ناحية ظهورها التاريخي. وبذلك فهي تقسم إلى أجيال، حريات الجيل ا

 .ثالثحريات الجيل الثاني، وحريات الجيل ال

 حريات الجيل الأول: /1

ي يرجع الفظل فتتمثل في "الحريات المدنية والسياسية" وهي مجموعة الحريات التي 

ع عن الامتنالة بوجودها ونشأتها إلى النظام الليبيرالي، وتتميز هذه الحريات بأنها تلزم الدو

رسم تذلك التدخل في شؤون الأفراد، بحيث يصبح الفرد مستقل ويتمتع بأكثر حرية ممكنة وب

لبي الس حدود صارمة لتدخل القوة العمومية في حياة الأفراد، وهذا ما يسمى "بالالتزام

 للدولة".

الحريات  للثورة الفرنسية التي تجمع 1789وردت في وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن 

وقيف نع التمالحق في الحياة، منع الرق، منع التعذيب والعقوبات غير الانسانية، (الشخصية 

اقد، رية التعحة، التعسفي، الحرية العائلية والحياة الخاصة، حرية المعتقد والتدين، حق الملكي

 .)رلمصياحرية التعليم( والحريات السياسية )حرية الإنتخاب، حرية الترشح، حرية تقرير 

ية المدن ن هذه الحقوق والحريات موجودة في فحوى العهد الدولي الخاص بالحقوقأنجد كما 

 .1989ماي  16الجزائرية بتاريخ  والذي صادقت عليه الجمهورية 1966والسياسية لسنة 

 :حريات الجيل الثاني /2
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 امنيةجتماعية والتضالاجاءت هذه المجموعة من الحريات نتيجة لظهور وتطور النظريات 

لحريات ذه اوكان ذلك بعد الثورة الصناعية التي عرفتها هذه المنطقة وتتمثل ه ،في أوروبا

  ."جتماعية والثقافيةالاقتصادية، الإفيما يسمى ب"الحريات 

لمية رب العابعد الحجتماعية والثقافية بشكل كبير الاقتصادية، الإهتمام بالحريات الاشتد ا

جوء إلى اية اللوبد الثانية نتيجة بداية التنازل عن مبدأ "الدولة البوليسية أو "الدولة الحارس"

إيجابي" من  يتطلب هذا النوع من الحريات والحقوق "إلتزام، حيث  ."مبدأ "الدولة التدخلية

ن مجموعة لتزام بتحقيق ملافراد باللأالدولة وذلك بالتدخل، بحيث أن الدولة مدانة طرف 

تماعية جاقتصادية، اهذه الحريات والحقوق شكل مبادئ تأخذ  .الحقوق والحريات لفائدتهم

مرأة، جل والمتطلبات الحياة ومثال ذلك: الحق في العمل، المساواة بين الرتفرضها وثقافية 

ضراب، الحق في الصحة وفي الحق في السكن إلى غير ذلك من الحريات الإالحق في 

لعهد نجد أن هذه الحقوق والحريات تضمنها ا، كما خرى التي تدخل في هذا التصنيفالأ

قت عليه والذي صاد 1966 جتماعية والثقافية لسنةالاقتصادية، الإالدولي الخاص بالحقوق 

  .1989ماي  16الجمهورية الجزائرية بتاريخ 

 :حريات الجيل الثالث /3

عد أن بنات تجد هذه الحريات مصدرها في الفقه الدولي، هذه التسمية نشأت في أواخر السبعي

ة، حقوق جماعي الفترة بروز على الساحة الدولية حقوق جديدة " حقوق التضامن" شهدت

ذه هن أ قية المشتركة، كما يمكن القوللاخالأمؤسسة تضامن عالمي حول مجموعة من القيم 

 ول.لداين بقات فيما لابقواعد خاصة بها تتميز عن تلك التي تنضم الع المجموعة من الحريات

ور لقد إقتضت ضرورات الحياة المعاصرة وخاصة بعد التطور العلمي والتكنولوجي، ظه

ين عاون بتالتي تتطلب ويسمى ب"حريات التضامن "  ما لاالحريات التي يتطلب تحقيقها تدخً 

عرفت والمجموعة الدولية وذلك بهدف تحقيقها وتجسيدها على أرض الواقع. جميع مكونات 

والتي  نسانالإكذلك بأنها "مجموعة الحقوق والحريات التي تنبثق من القانون الدولي لحقوق 

جتمع م ينولتزماتها على عاتق الدول، محتواها التضامن المتبادل بينها في سبيل تكاتلقي 

 ادل.دولي ع

في  إن حريات وحقوق التضامن تحتوي على قائمة غير محددة بالضبط، حيث نجدها تتضمن

 مية"،ساسية والتي اصطلح على تسميتها " بالحق في التنالأصل مجموعة من العناصر الأ

نجد  ا، كمموعة الدوليةالذي يهدف إلى تحقيق توزيع عادل للسلطة وللثروات فيما بين المج

 تراثحترام الاضا إشارة إلى "الحق في السلم"، "الحق في بيئة سليمة"، " الحق في أي

 .ت خارج الحدود" وغيرهالاتصالاالعالمي" وكذا "الحقوق الخاصة با

 للحريات العامة: تصنيفات اخرى ثانيا:

ليها ماد ععتالايا التي تم اسس والزوالأتوجد تصنيفات أخرى عديدة للحريات العامة تنوعت 

 التصنيف.في 
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 :تصنيف الحريات العامة على أساس مكونات الفرد كعنصر بشري /1

ن ري وكياالفرد كعنصر بش بعين الاعتبار هذا التقسيميأخذ  ،جاء به العميد موريس هوريو

 وهريينيمكن التخلي عن أي من هذين البعدين الج لاحا كونه جسًدا وروإنساني، من حيث 

 .يةقانون مر حماية وضمان هذين البعدين من الناحيةالأنسان وعليه يستلزم الإفي كينونة 

ة تحتوي الحريات الجسدية على: حرية التصرف في الجسد، حري :الحريات الجسدية -أ

 ان، حرية التنقل والحق في الحياة الخاصة. الأمة الجسدية، الحق في لامالس

كذا وعليم لتعبير، الحرية الدينية، حرية التتضمن حريات الرأي وات :الحريات الفكرية -ب

 .حرية الصحافة

ر من في الكثييصعب  هأنإلا بالرغم من أن هذين التقسمين يتسمان بالوضوح والبساطة، 

 كحرية ضمن الحريات الفكرية لاضمن الحريات الجسدية و لا هذه الحريات تصنيفالأحيان 

ها يضم" "هوريومما جعل الفقيه  ،ضرابالإالجمعيات، حريات التجمع، حرية النقابة وحرية 

 م لكونهتقسينتقاد هذا الاهذا ما أدى إلى  ،إلى نوع ثالث من الحريات سماها ''حريات أخرى"

 .يفتقر للمعايير التي يتم بمقتضاها إقامة تقسيم جدي يكون جامعا مانعا

 :تصنيف الحريات العامة على أساس حريات فردية وحريات جماعية /2

ين بفي هذا التصنيف فرق حيث يMorange Jeans ج الفقيه جون مورن ذا التقسيمجاء به

ستها تطلب مماريمع الجماعة أو التي  لافراد ممارستها إالأيستطيع  لالحريات التي ا

  .فردهبين الحريات التي يستطيع الفرد ممارستها بم، وفرادالأنضمام إلى غيره من الا

ة ه الخاصي حياتالحريات الفردية على أنها "تلك المتعلقة بالفرد فتعرف : الحريات الفردية -أ

نما يحتاج بمناسبة ممارستها إلى تدخل غيره وإ لاوهي حريات لصيقة بشخصه وذاته، و

ي الحياة فطبيعة هذا النوع من الحريات، مثال ذلك الحق "يمارسها بمفرده وهذا راجع إلى 

 ."الرأيالخاصة، الحق في حرية التنقل، حرية 

ط اخل محيدخرين الأفراد الأفهي تلك المتعلقة بالفرد في حياته مع  الحريات الجماعية: -ب

ره لى غيولى من الحريات التي يحتاج فيها الفرد إالأاجتماعي معين، فهي عكس المجموعة 

ه من لتحاق بغيرالايستطيع ممارستها بمفرده وإنما طبيعة الحرية تفرض عليه  لابحيث 

الحرية  جتماع، حرية التجمع، حرية الجمعيات،الافراد لممارستها، ومثال ذلك: حرية الأ

 .النقابية

خرى ليس بالجامع المانع، الأما يعاب على هذا التصنيف أنه بدوره وعلى غرار التصنيفات 

عتبار بعض الحريات حريات فردية وحريات جماعية في آن واحد، ومثال اذلك أنه يمكن 

في قرارة نفسه ولوحده،  -يعتقد لا أو–الحرية الدينية" فهي فردية عندما يعتقد الفرد "ذلك 
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عتقاده من عدمه لديانة معينة، وتكون جماعية بمناسبة ايحتاج إلى الجماعة بمناسبة  لافهنا 

 .ممارسته لشعائره الدينية التي تتطلب الممارسة الجماعية

 :ت الحريات العامةموقف دستور الجمهورية من تصنيفاثالثا: 

 كتفىا حيث ،يتناول مسألة تصنيف الحريات العامةفي الجزائر يوجد نص دستوري  لا

ات إلى ذكر مصطلحي "حريات فردية" وكذا "حريشارة لاالمؤسس الدستوري الجزائري با

 .دون أن يحدد معنى ذلك أو وضع قائمة يبين فيها كل مجموعة على حدى "جماعية

رة من الأخي إليه الفقرة تلما أشار طبقايتجزأ من الدستور، وذلك  لاالديباجة جزء  باعتبار

 لاءا زجعلى أنه "تشكل هذه الديباجة  ت، حيث تنص2016 لسنةديباجة  التعديل الدستوري 

انون نجد النص على أن " الدستور فوق الجميع، وهو القكما يتجزأ من هذا الدستور"، 

يار قوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختساسي الذي يضمن الحالأ

 33 جاء في مضمون أحكام المادة..."، والشعب، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات،

ان وعن نسللإساسية الأالدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق "من نفس التعديل 

لبرلمان بنصه "يشرع ا 01فقرة  122الحريات الفردية والجماعية، مضمون. " وكذا المادة 

شخاص الأحقوق  -1 :تيةالآت لاوكذلك في المجا في الميادين التي يخصصها له الدستور،

جبات ووا ،ةسيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردي لاساسية، الأوواجباتهم 

 ...".نين،المواط

 مضمون الحريات العامة:

لى عسا وتأسي 2020زائري في تعديل الج يدستورالمؤسس العتمدها اعا للتسمية التي تب

ت ذلك، سيتم التطرق إلى مضمون الحريات العامة بتقسيمها إلى حريات فردية وحريا

   .جماعية

  :: الحريات الفرديةأولا

جريد مكن تي لاتي تتميز بأنها لصيقة بالفرد، إذ والمجموعة الحريات الذاتية أو الشخصية 

ن ارة أشالإ، مع البشريةوكل مساس بها يعتبر مساسا بإنسانيته وبخصوصيته  ،الفرد منها

 الحريات الفردية متعددة وما سوف يتم ذكره هو على سبيل المثال وليس الحصر. 

  :انالأمو أن الأمحرية  /1

خرى من الأن ممارسة الحريات العامة لأ، الحريات العامةأهم وأسمى هذه الحرية من  تعد

ف الجسدية وغياب مظاهر الخو ء النفسية أومته، سوالاطرف الفرد مرهونة بأمنه وس

ن لأماويعرف الحق في  ،كهلاعلى أم لايخاف على شخصه و لاوالعبودية، بحيث أن الفرد 

ط إنما فقوعسفية عتقاله أو سجنه بطريقة تايمكن أن يتم القبض عليه،  لابأنه حالة الفرد التي 

ل، مفعوجراءات القانونية السارية الالإفي ظل أحكام القانون وبما يرسمه من الحدود و

  .ستثناءات تحت مراقبة القاضي المختصالاضافة إلى وضع هذه لإبا
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وضوح، عالجت هذا الموضوع بنوع من الدقة والقد  يالدستورالتعديل أحكام أن نجد كما 

لة عن أمن صريحة بالنسبة لهذه المسألة بنصها على أن "الدولة مسؤو همن  26فجاءت المادة

ضمن نه:" تأ 2020من التعديل الدستوري  39جاء في المادة كما  ."شخاص والممتلكاتالأ

 .الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان

 :حرية التمتع بالحياة الخاصة /2

 لتدخلاالخاصة، أي أموره وأحواله الشخصية وضمان عدم المقصود بها حماية حياة الفرد 

ية فيها بأي حال من الأحوال، وتتضمن احترام حياة الشخص الخاصة وحرمة مسكنه وسر

سمح تي يمراسلاته، فلا يجوز اقتحام مسكن الشخص أو تفتيشه دون إذن، إلا في الحدود ال

صادرة واز مجع بالحياة الخاصة عدم كما يقتضي التمت بها القانون والإجراءات التي يقررها،

 .ارهمسرية المراسلات، لما تتضمنه من الحق في الخصوصية واحترام حياة الأفراد وأسر

ماية إلى :" لكل شخص الحق في ح 47في نص المادة  2020ي لسنة أشار التعديل الدستور

ي أي حياته الخاصة وشرفه. لكل شخص الحق في سرية مراسلاته واتصالاته الخاصة ف

 تفتيش على:" تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن. لا 48شكل كانت..."، ونصت المادة 

الحق في بيتمتع كل مواطن  :" 55في المادة حترامه..."، وإلا بمقتضى قانون، وفي إطار ا

 ".الحق بالحياة الخاصة الوصول إلى المعلومات....لا يمكن أن تمس ممارسة هذا

 :حرية التنقل /3

ه تي تسمح لمن الحريات العامة الفردية المضمونة الوهي الذهاب والإياب  ،الحركةحرية أي 

 ة إلىحرية، سواء في داخل الدولة أو في الخارج، إضافكل بالتنقل من مكان إلى أخر ب

لان الإعضمن حرية هذه الجاء الاعتراف بواختيار إقامته في المكان الذي يرغب فيه، 

تنقل وفي بقولها:" لكل فرد حق في حرية ال 13في المادة لاسيما سان العالمي لحقوق الإن

نية وق المدللحق وأكد هذه الحرية بعد ذلك العهد الدولي..."، اختيار محل إقامته داخل الدولة،

انوني قلكل فرد يوجد على نحو  نه:"أحيث نصت على  12ة في الماد 1966والسياسية لسنة 

 ."التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته داخل إقليم دولة ما حق حرية

نص لتي يالا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود،غير تلك عموما يمكن القول، 

 عامة أوة العليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام، أو الصح

ف بها معترمع الحقوق الأخرى ال شيةاالآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متم

 .في هذه الاتفاقية

 ثانيا: الحريات الخاصة بفكر الإنسان:

ار لأفكايغلب على هذه المجموعة الطابع الفكري والعقلي، وتمثل حق الأفراد في اعتناق 

، حرية فكريوالمبادئ دون قيود، وهي تضم حرية المعتقد، حرية الرأي والتعبير والإبداع ال

 .التعليم

 :حرية المعتقد /1
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إلا أنها  حرية الاعتقاد أو المعتقد من ضمن الحريات الفكرية الفردية كحرية الرأي، تعد

هرا من ل مظتختلف عنها من ناحية كونها تعبر على قناعات دينية أو فلسفية معينة، وهي تمث

 سةمظاهر حرية الدين، هي تعني حرية الشخص في اختيار والتعبير عن إيمانه، وممار

تقد ن معالطقوس الدينية، إذ تمثل أداء الشخص للعبادات والشعائر الدينية التي تعبر ع

 .تقدهالشخص الديني، فلا يكون لغيره الحق في إكراهه على عقيدة ما، أو تغيير ما يع

يه يؤد هناك فرق بين حرية الاعتقاد و حرية العبادة، إذ تمثل هذه الأخيرة مظهر ديني

قد عن لمعتايدة أو الديانة التي يتبعها، إذن تختلف حرية العقيدة أو الشخص يعبر عن العق

 باطنية كرةفد بوصفها حرية أداء العبادات باختلاف مجال كل منهما، فإذا كانت حرية الاعتقا

 ة.لدولالعام في ا فان حرية العبادة مقيدة بالقانون الذي ينظمها والنظام تعد مطلقة،

يل من التعد 42تعديلاته، حرية المعتقد، حيث نصت المادة ثم  1996دستور  مكما نظ

 لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي. حرية : "2016الدستوري لسنة 

نة ي لسممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون"، أما في إطار التعديل الدستور

رسة لنص على ضمان حرية مماسقط المؤسس الدستوري "حرية المعتقد" واكتفى باأف 2020

ثير ن أي تأمادة العبادات، كما أضاف الفقرة الأخيرة المتعلقة بضمان الدولة حماية أماكن العب

 سياسي أو ايديولوجي.

 :حريات: الرأي و التعبير و الإبداع الفكري /2

ائه أر ر عنتعد هذه الحريات من الحريات الفكرية، وتعني قدرة الفرد على التعبير والتفكي

ه همية هذأرغم وبكل حرية، سواء بالقول أو الكلام أو الكتابة أو النشر أو الإعلام أو.....، 

ن أيمكن  لامقيدة بحدود قانونية معينة، إذ نما وإالحريات فهي غير مطلقة في ممارستها، 

 .تكون أداة للتشهير أو القذف أو المساس بحياة الأفراد الآخرين الخاصة

مر أو يكون له رأيا معينا في أحرية أي شخص أن بها يقصد  :التعبيرحرية الرأي و  -أ

في حبه ومعينة، سياسية أو اجتماعية أو ...، شرط أن يبقى هذا الرأي في حدود صامسألة 

 ختلفقناعهم به بمإعلام الناس ٕوإورج رأيه إلى الغير عن طريق نشره سريرته، فإذا خ

 .بدائهوإيه أصبحنا أمام حرية التعبير، أي تعبير الشخص عن رأ الوسائل المشروعة المتاحة،

ئل من أفكار بمختلف الوسا إطلاق كل ما يجول بخاطرهحرية الشخص في تكوين رأيه، و

ير والتعب لرأيالشفهية والكتابية، ونشرها في حدود ما يسمح به القانون، وبهذا تعتبر حرية ا

ية طا بجملة من الحريات المعترف بها كحرحجر الزاوية لأي مجتمع ديمقراطي، وترتب

 ها.الاجتماع وتكوين الجمعيات وحرية المعتقد والإعلام وغير

بالقول:"  19إلى حمايتها في نص المادة  1948م أشار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعا

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي 

ذاعتها بأية وسيلة كانت دون التقيد بالحدود إخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ٕوتد
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على هذه  1966الجغرافية"، كما أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية لسنة 

 .منه 19في المادة الحرية 

ا أخرهوالمتعاقبة، م المؤسس الدستوري حرية الرأي والتعبير في دساتير الجزائر وقد نظ

لى ع 1ة فقر/51ة في مادتين مستقلتين، حيث نصت الماد 2020التعديل الدستوري لسنة 

ص ن جبحرية الرأي بقولها:" لا مساس بحرية الرأي"، أما حرية التعبير فقد نظمها بمو

 "." حرية التعبير مضمونةكما يلي:  1ة فقر /52المادة 

هذه رة لأول م 2016ي لسنة نظم التعديل الدستور ي:الفكر أو الابتكار حرية الإبداع -ب

ي مضمونة بالنص على أن:" حرية الابتكار الفكري والفني والعلم 44حرية في نص المادة ال

ص المادة الإبداع الفكري في ن فقد استحدث حرية ،2020إطار تعديل للمواطن..."، أما في 

نة. لا مضمو التي نصت على:" حرية الإبداع الفكري، بما في ذلك أبعاده العلمية والفنية 74

يم أو الق لأمةيمكن تقييد هذه الحرية إلا عند المساس بكرامة الأشخاص أو بالمصالح العليا ل

وق قل الحقلة نوالثوابت الوطنية. يحمي القانون الحقوق المترتبة على الإبداع الفكري. في حا

 .."ةلعاماجمة عن الإبداع الفكري، يمكن للدولة ممارسة حق الشفعة لحماية المصلحة االن

 :لحريات الأكاديمية وحرية البحث العلميا /3

مات معلواستقلالية هيئات التدريس في الوسط الأكاديمي والجامعي في البحث عن ال وتعني

ها ف عليوالمناهج المتعاروالأفكار في مجال التخصص ونشرها وتفسيرها في إطار المبادئ 

ما ك ت.في البحث العلمي، دون أي ضغوط، وفتح أبواب الحوار وتبادل الأفكار والمعلوما

ال المج حرية البحث والتأليف والاكتشاف والابتكار في مختلف المجالات، سيماها يراد ب

نة توري لسالدسالحريات في الجزائر، بموجب التعديل هذه استحدثت  العلمي والفني والأدبي،

 2020الدستوري لسنة من التعديل  75 وتعززت بموجب نص المادة ،2016

 ".بقولها:"الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة

 حرية الإعلام والصحافة: /4

ومات بداء ونشر وتبادل المعلوإتعتبر حرية الإعلام إحدى صور ممارسة حرية التعبير 

افات، المسراء بين الإعلامي والجمهور، دون أي اعتبار للحدود ووالبيانات والوقائع والآ

أو بأية  بكافة وسائل نقل الأفكار، سواء كانت مكتوبة أو مطبوعة، أو مسموعة أو مرئية،

 ،وسيلة أخرى غرضها تعميم المعلومات والأنباء والحقائق بين الناس

 ،2020 لسنة التعديل الدستوري من 54نظم المؤسس الدستوري هذه الحرية في نص المادة 

ة القيود الواردة على حرية الصحافة، فنص على حرية الصحافة المكتوبمن خفف حيث 

تعاوني مكذا والسمعية البصرية والالكترونية، وكفل حماية حرية التعبير والإبداع للصحفي و

 م.الصحافة واستقلاليتهم، والتي نرى أنها ضمانات هامة لحرية الإعلا
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لال خمن هامش حرية الصحافة التي شملت كل وسائل الإعلام، من هذه المادة سعت و كما

وبالتالي  حرية الأخر، تعداد حقوق الصحفي، وبالمقابل قيدت حريته بضوابط تتعلق باحترام

 لا يمكن أن تستعمل هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم.

 :حرية التعليـــــــــــــــم- /5

مع  لمساواةدم اتعني حرية التعليم حق كل فرد في تلقي العلم الذي يريد، وبقدر ما يشاء على ق

قين ي تلفأقرانه من الأفراد الآخرين في الدولة دون أي تمييز لأي سبب كان، وأيضا حقه 

وبالتالي  يود،قية ودون أية ئه للآخرين والتعبير عنها بكل حرغيره العلم والمعارف، ونقل أرا

 ة أوفترض حرية التعليم، اعتراف الدولة بحق قيام مؤسسات تعليمية، سواء كانت عامت

 اصة.رسمية أو خ

حقوق لالصكوك والاتفاقيات الدولية، حيث كرس الإعلان العالمي هذه الحرية ضمن كرست 

لعهد ا، كما نظم 27و 26لتعلم، بموجب نص المادتين الإنسان، حق كل شخص في التعليم وا

ة التعليم حري 15و  14،  13المواد لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولي ل

ي في دستوروذهب المؤسس ال، واحترام حرية الأفراد والهيئات في تأسيس المعاهد التعليمية

ن:" أالتي نصت على  65إلى توسيع هذا الحق وضمانه، من خلال نص المادة  2020تعديل 

   ا".والتعليم مضمونان، وتسهر الدولة باستمرار على تحسين جودتهمالحق في التربية 

 

 :الحريات المتعلقة بالنشاط السياسي و الاجتماعي والاقتصادي للفردثالثا: 

تصادي، الاقنعني بها مجموعة الحريات العامة المتعلقة بنشاط الفرد السياسي والاجتماعي و

 .اهرزاب السياسية، وحرية التجمع والتظكحرية الترشح والانتخاب، وحرية إنشاء الأح

 :حرية المشاركة السياسية /1

بية، ة الشععصب الديمقراطية باعتبارها أساس التعبير والمشاركة السياسيهذه الحرية تشكل 

مي لحقوق من الإعلان العال 21لذلك اهتمت بتنظيمها المواثيق الدولية، حيث نصت المادة 

لشؤون ادارة إبواسطة ممثلين ٕ الحق في الاشتراك في  أوالإنسان على:" لكل فرد إما مباشرة 

حقوق المدنية من العهد الدولي لل 25ن اختيارا حرا"، ونصت المادة العامة لبلاده ما يختارو

ودون  2نه:" لكل مواطن الحق والفرصة دون تمييز مما ورد في المادة أوالسياسية على 

، الذي 2020التعديل الدستوري من  12ونصت على هذه الحرية المادة  ".قيود غير معقولة

 ...."ولا حدود لتمثيل الشعب،ه، على أن الشعب حر في اختيار ممثلي : "نص

  :حرية إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات /2

حرية إنشاء الأحزاب السياسية، حيث  1989لجزائرية، انطلاقا من دستور نظمت الدساتير ا

منه،  42في المادة  1996دستور بموجب بعدها  تالحزبية، ثم عزز تم انتهاج التعددية

 57في مضمون نص المادتين  ،2020الية، الذي كان أخرها تعديل وبعدها في تعديلاته المتو

لا  على: "حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون. 57، حيث نصت المادة 58و 
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وتطرقت المادة ..."، يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي

حريات   - :عتمادها، دون أي تمييز وهيإلى الحقوق التي تستفيد منها الأحزاب بمجرد ا 58

 ، كما يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة....الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر السلمي

لال ستقأما بخصوص التنظيم الدستوري لحرية إنشاء الجمعيات، فقد تبنت الجزائر منذ الا

اء خصص نص مستقل لتنظيم حرية إنش ،2020وبمقتضى تعديل  هذه الحرية في دساتيرها،

عيات الذي تمارس بمجرد التصريح، كما تشجع الدولة الجم ،53نص المادة الجمعيات هو 

ضوي عذات المنفعة العامة، ولا تحل الجمعيات إلا بمقتضى قرار قضائي، ويحدد قانون 

 جمعيات.شروط وكيفيات إنشاء ال

 :حرية الاجتماع والتظاهر السلمي /3

مة اكن عاحرية من الحريات الجماعية، التي تسمح للأفراد التجمع مؤقتا في أمالهذه تعد 

حرية ه الللتعبير عن أرائهم والتشاور لأجل الدفاع عن مصالح بعينها، وتفترض ممارسة هذ

تعني فلتظاهر اية أما حر ،قدرا من التنظيم القانوني، لما لها من تأثير مباشر على النظام العام

 طريقةبللمواطنين للتعبير عن أفكارهم والدفاع عن مصلحة مشتركة بينهم، تجمع تلقائي 

  ية.منظمة وحضارية وسلم

 ديلالتع غاية إلى ،نظمت دساتير الجزائر وتعديلاتها حرية الاجتماع وحرية التظاهر

 منه لضمان حرية الاجتماع 2فقرة /52الذي خصص نص المادة  ،2020لسنة  الدستوري

 مجردبحرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي مضمونتان. و تمارسان  والتظاهر بقوله:"

 ."التصريح بهما

  :حرية التجارة والاستثمار والمقاولة /4

طورت تي تتعد حرية التجارة والاستثمار والمقاولة من الحريات العامة المعترف بها، وال

عة التجارة والصناوقد تم تكريس حرية  ،تدريجيا وبشكل لافت في الدستور الجزائري

ن :" أالتي نصت على  37في نص المادة  1996ر دستوريا في الجزائر، لأول مرة في دستو

جارة إلى حرية الت ،2020وأضاف التعديل الدستوري ، "حرية التجارة والصناعة مضمونة

رية التي أصبح نصها كالأتي :" ح 61والاستثمار حرية المقاولة، بموجب نصت المادة 

 .."والاستثمار والمقاولة مضمونة. وتمارس في إطار القانونالتجارة 

 حدود ممارسة الحريات العامة

جتماعية تفرض وجود مجموعة من المبادئ المشتركة والمتفق عليها، الإإذا كانت الحياة 

جتماعية من جهة ومن جهة أخرى تنمية الإبحيث أنها تضمن إستقرار وإستمرارية الحياة 

جتماعية بمختلف الإبد من تأطير وتنظيم الحياة لاوإزدهار ورقي الفرد والجماعة مًعا، كان 

عتراف الإنظمة الديمقراطية المعاصرة هو التوفيق بين الأوإذا كانت أهداف  ،جوانبها

والقانون، وبين  فراد في إطار دولة الحقللأالرسمي وضمان ممارسة الحريات العامة 
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بد من وضع حدود لممارسة الحريات لاجتماعية، كان الإمستلزمات ومقتضيات الحياة 

 .العامة

 أولا: القيود الواردة على ممارسة الحريات العامة:

ن ن بيممارسة الحريات العامة إنما يهدف إلى تحقيق التواز عندما يتدخل المشرع لضبط

 قرار.لاستلممارسة الأفراد لحرياتهم وحفظ النظام العام في الدولة منعا للفوضى وتحقيقا 

ة، حيث من الاعلان العلمي لحقوق الإنسان قيدا على ممارسة الحري 29/02أوردت المادة 

 انونحرياته إلا للقيود التي يقررها القنصت: " لا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه و

 مستهدفا منها، حصرا:

 أ/ ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الأخرين واحترامها.

 ب/ الوفاء بالعدل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام.

 ج/ رفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.

لا بموجب تقييد الحريات إ: " لا يمكن 2020من التعديل الدستوري  34/02تقابلها المادة 

ك ا تلقانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن وحماية الثوابت الوطنية وكذ

 الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور".

 المحافظة على النظام العام: -1

اسية سيلالدينيو وا تتصل فكرة النظام العام اتصالا مباشرا بالمجتمع، حيث تترجم الأسس

تماعية واج والاجتماعية التي يقوم عليها بنيان المجتمع، ويعرف على أنه: " فكرة قانونية

ة لفكراتهدف إلى المحافظة على الأسس والقي التي يقوم عليها المجتمع. كما تشمل هذه 

عي جتماالنظام المادي والأدبي وتختلف باختلاف المكان والزمان والنظام السياسي والا

 الدولة.السائد ب

 عناصر النظام العام:

 أنفسهم ين فيوحماية المواطن يعني تحقيق النظام والاستقرار المحافظة على الأمن العام: -أ

الدولة  : "2020من التعديل الدستوري  28وأموالهم ضد أي اعتداء أو خطر، وتنص المادة 

ن ملزم مسؤولة على أمن الأشخاص والممتلكات"، ومن هنا تقوم سلطات الضبط باتخاذ ما ي

لحريات ارسة بمماإجراءات لتنظيم بعض المجالات التي قد تهدد الأمن العام والتي لها علاقة 

 العامة.

 ره.مصد حماية الأفراد في الدولة من كل خطر قد يهدد صحتهم أيا كان الصحة العامة: -ب

اة ية للحيلعادأو الهدوء العام: أي منع كل مظاهر الازعاج والمضايقات ا السكينة العامة: -ج

 في الجماعة.

جود نظام عام خلقي أو ما اعترف المشرع الجزائري بو المحافظة على الأداب العامة: -

، حيث تتكفل سلطات الضبط بحماية المظهر الخارجي لها يعرف بالأخلاق والأداب العامة
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الذي يجب على الأفراد التحلي به تجاه المجتمع، بغض النظر عن وسيلة الإخلال إذا ما كانت 

 اللباس أو الفعل أو الصورة.

 :)كيان الدولة( نيةتقييد الحريات العامة لحماية الثوابت الوط -2

ا أنهش، والتي من ويقصد بها المرتكزات الراسخة والمستقرة في ضمير المجتمع الجزائري

 لام،أن تعزز الوحدة الوطنية، وهي من تجمع الأفراد داخل المجتمع، وتتمثل في الإس

 العروبة والأمازيغية.

 تقييد الحريات العامة لحماية وحريات أخرى في الدستور: -3

لا  ، فحرية التعبيرأن لا يؤدي ممارسة بعض الحريات إلى التضحية بحريات أخرىيجب 

 هذا يجب أن تمس بحرية التمتع بالحق في الخصوصية والحق في الشرف والإعتبار، ولعل

 .2020من التعديل الدستوري  81ما نصت عليه المادة 

 

 ثانيا: أنظمة تأطير الحريات العامة:

يد تقي بموجب القانون التدابير التي ينجر عنها لطات الضبط(تمارس السلطات العامة )س

 ممارسة الحريات العامة أو منع ممارستها مؤقتا إلى حين زوال دواعي المنع.

 النظام العقابي )الزجري(: -1

ل وضع ن اجيستخدم النظام العقابي أو الزجري في تأطيره للحريات العامة أدوات التجريم م

زائية الج المسموح بها عند ممارسة الحريات، ومنه تقوم المسؤولية الحدود المسموحة وغير

 .رسةلمماضد من تجاوزت ممارستهم لحرياتهم النطاق المسموح به الى النطاق الممنوع من ا

لال خمن  ويتم ذلك بالحماية الجنائية للحريات العامة عن طريق تجريم أفعال المساس بها

يات الحر فالنظام العقابي جعله المشرع رقيبا على ممارسة تحديد نطاق التجريم والعقاب،

ة، العامة، لان تخصص وضع حدود وقيود على ممارسة حرية ما يرجع للمشرع في الحقيق

لجزاء اضوح الذي يجرم أفعالا معينة بقوانين سابقة على ارتكاب الفعل غير رجعية، تعين بو

 .المترتب في حال المخالفة

 النظام الوقائي: -2

 لا يسمحة، فيخضع النظام الوقائي ممارسة الحريات العامة للموافقة المسبقة للسلطات العام

لمنع " ا بأي نشاط إلا إذا إجازته السلطات العامة صراحة أو ضمنا، وهذا تكريسا لقاعدة

ة، وفقا وبهذا تتدخل الإدارة في مسالة تنظيم ممارسة الحريات العام ."أفضل من العقاب

هامش  فان ها القانون، فإذا كان الإذن الإداري مقيدا بشروط محددة بموضوعيةلوسائل يحدد

صدر ت ذن،السلطة التقديرية للإدارة يتقلص ليفسح المجال للفرد لكي يتمسك بالحق في الإ

تؤدي  عام،الإدارة قواعد عامة ومجردة، في شكل أساليب تهدف إلى المحافظة على النظام ال

 .مةإلى تقييد الحريات العا

 :أسلوب المنع او الحظر -أ
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عا ن منيقصد بالمنع أو الحظر أن تتضمن لوائح الضبط منع الأفراد من مزاولة نشاط معي

 .لحريةهك اكاملا أو جزئيا، فالأصل انه لا يوجد حظر كامل أو مطلق لنشاط ما لان ذلك ينت

 :أسلوب الترخيص -ب

عطي ي، يتقديم طلب إلى الإدارة بممارسة حرية معينة، وهو إجراء إداري له دور وقائ هو

ة الإدار د تردقد يكون صريحا أو ضمنيا، إذ قوللإدارة إمكانية المحافظة على النظام العام، 

ظم ي تنن النصوص القانونية التإبالقبول أو الرفض، وقد تلتزم الصمت بسكوتها، لذلك ف

ح لصريق هي من تفصل في ذلك، فأما تقيد سلطة الإدارة وتلزمها بالرد االترخيص المسب

تعسف اب لوالمعلل، أو تترك لها سلطة الرفض دون مبرر، أو السكوت دون رد، مما يفتح الب

 الإداري. وصعوبة مراقبتها من طرف القاضية الإدار

 : سلوب التصريح المسبقأ -ج

بحيث يقتصر  م الإدارة مسبقا بممارسة حرية معينة،هو نظام يفرض على الأفراد التقدم بإعلا

أو  الرفضخذ العلم بنشاط الأفراد فقط، دون التصريح بأدور الإدارة في هذه الحالة على 

 الاجتماع. القبول، مثلما هو عليه الأمر في حرية

 سلوب تنظيم النشاط: أ -د

سة ب ممارمعينة في أسلو شروطتنظيم الإدارة للنشاط الفردي وكيفية ممارسته، فتضع  يعني

 قيودقل الأالأفراد لنشاط معين، وتوضح حدود ممارسته، على أن يكون ذلك منطويا على 

رعة إعاقة النشاط، ومطابقا لضرورات المحافظة على النظام العام، ومثالها تحديد س

 .عامة كمنع الاجتماع في أماكنمعينة لخطورتها،  .السيارات في المدينة أو في أماكن 

 حماية الحريات العامة

دولية ق الاكتسبت الحريات العامة طابعا دوليا بموجب تصويت الدول ومصادقتها على الوثائ

ث ، حيلفةمختال المعنية بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والتي كرستها في دساتيرها

  .وصادقت عليها عتوقالتي أصبحت جزء لا يتجزأ من القانون الداخلي 

وق حق مايةة بحوالجزائر بحكم انضمامها إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية والقارية المتعلق

ص على التنصي 1963الإنسان وحرياته، تضمنت دساتيرها منذ أول دستور للجمهورية لسنة 

 دولة مني الالحقوق والحريات العامة في صلب الدستور، باعتباره أسمى القواعد القانونية ف

 .م ضمانة لحماية الحريات العامة على الصعيد الوطنيهأجهة، و

لاد الب تجد الحريات العامة مصدر حمايتها على المستوى الداخلي في القانون الأسمى في

 ورية فيدستائق الوهو الدستور، التي تحتل قواعده قمة الهرم القانوني، حيث اهتمت كل الوث

ض رألى بتنظيم الحريات العامة، في صلب الدستور، وضمان ممارستها عها العالم باختلاف

  .الواقع
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ة في تمثلتستمد الحريات العامة وجودها وقوتها من النصوص الدولية الم ،على الصعيد أخر

انت كواء المواثيق الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي انضمت وصادقت عليها الدولة، س

 .عالمية أو إقليمية

 ة الحريات العامة على الصعيد الوطنيحماي

ا لى رأسهية عتستمد الحريات العامة شرعيتها وحمايتها الداخلية أو الوطنية من مصادر قانون

 تجد كماالتشريع الأساسي أو الدستور، الذي ينظمها بشكل نهائي ومطلق دون أي تدخل، 

 .مصدرها في نصوص القانون العادي والعضوي كأصل عام

 :الدستور كمصدر أساسي لحماية الحريات العامةأولا: 

قانون ه اليعتبر دستور الدولة أهم مصدر للحقوق والحريات العامة وأهم ضامن لها باعتبار

نظام وولة الأسمى والأساسي، حيث يتناول إلى جانب المبادئ القانونية التي تحدد شكل الد

، لذلك لعامةتنظيم الحقوق والحريات االحكم فيها، وتنظيم السلطات والعلاقات فيما بينها، 

لحريات ق واتطرقت كل الدساتير في العالم باختلاف ألوانها السياسية إلى الاعتراف بالحقو

 للأفراد، والنص على احترامها، لذلك فكل قانون يتعارض مع نص الدستور في مجال

 إلغاؤه. الحريات العامة يعد غير دستوري يجب

فة صعطيها بنصه على الحريات العامة ي -انون الأساسي في الدولةباعتباره الق -فالدستور 

ن ز لها أيجو دستورية، وقدرا من الضمانات، يجعلها قيدا على السلطات العامة في الدولة، لا

  .ينن قوانأو ما يحيل إليه م تور نفسهيرسمها الدس تتخطاه إلا في الحدود والأوضاع التي

هو  الجامد دستورللحريات العامة باختلاف الدساتير التي تتضمنها، فالتختلف القيمة القانونية 

حقق ستور يتالد الذي يوفر الحماية الكافية للحريات العامة مقارنة بالدستور المرن، ففي جمود

و ييدها أل بتقفي منأى عن التعدي سموه، أي سمو قواعده، بما فيها الحريات العامة التي تكون

 .إلغائها

امة، ات العحذو دساتير العالم فيما يتعلق بتنظيمه الدستوري للحري ور الجزائريالدستحذا 

لعامة، ات احيث أدرجها في مستهل الوثيقة الدستورية، في المواد الأولى، قبل تنظيم السلط

 .الأمر الذي يعكس اهتمامه وحرصه عل حمايتها، وسموها على أي سلطة في الدولة

 :1976 و1963دستوري  مرحلةتنظيم الحريات العامة في  -1

عتبرا أن موضوع الحريات العامة في ديباجته، وأكد على احترامها، م 1963عالج دستور  -أ

سعى تي تمسالة الدفاع عن الحرية واحترام كرامة الإنسان، من أهم المبادئ والأهداف ال

ة تحت ماد )11الدولة إلى تحقيقها، وفي سبيل ذلك افرد للحقوق والحريات إحدى عشر ة )

دأ تتضمن مب) 22-12فصل "الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن" في المواد )من

ا نه مأالمساواة، وحق الانتخاب، وحرمة المسكن وسرية المراسلات، حرية الصحافة، غير 

لنهج اطار إيلاحظ على دسترة الحريات العامة في هذا الدستور هو التقيد التام بحفظها في 

 ،الاشتراكي



                                                                                       2022/2023محاضرات الحريات العامة 

 د.عبدلي نزار

 

يقرها  تمتع بحماية مزدوجة، حمايةيتجسيد الحريات العامة فإن  1976ر في دستوأما  -ب

ن يسمو على من الناحية الإيديولوجية، أي 1976الدستور لها، وحماية الميثاق الوطني لسنة 

ييد إلى تق أدى الدستور في إقراره هذه الحماية، ومع ذلك فقد تميزت بالنزعة الاشتراكية، مما

حرية  إنشاء الأحزاب السياسية، الحريات، والاستغناء عن تنظيم أخري، منها حريةبعض 

 الصناعة والتجارة.

 : )1996و 1989تنظيم الحريات العامة في مرحلة التعددية الحزبية )دستوري  -2

  كبر في إطار هاذين الدستورين،أعرفت الحريات العامة توسعا وانفتاحا وضمانات 

 لعامة فيالحاصل في الأوضاع ا جعل الحريات العامة تتكيف مع التغيير 1989دستور أن  -أ

ن بع م، حيث تم نزع الصبغة الاشتراكية عن الحريات العامة، وتضمن الفصل الراالبلاد

يها ق والحريات، أضفى علمادة للحقو 29 الباب الأول تحت عنوان"الحقوق والواجبات"

 ريينعتبرها تراثا مشتركا بين جميع الجزائالمؤسس الدستوري الصبغة الليبرالية، وا

  .والجزائريات، واضعا آليات قانونية لحمايتها

ابع من فجاءت الحريات العامة في متن الدستور في الفصل الر 1996أما في ظل دستور  -ب

عدى  ما 1989الباب الأول، ولم يشهد تصنيف الحريات تغييرا كبيرا مقارنة مع دستور 

ة، ماعييف الذي طر أ على بعض الحريات السياسية والاقتصادية والاجتبعض التغيير الطف

نسان منه على أن :" الحريات الأساسية وحقوق الإ 92مادة، نصت المادة  31التي بلغت 

 ."والمواطن مضمونة

 :2020تنظيم الحريات العامة في التعديل الدستوري  -3

مس كل الجوانب، بما فيها  على تعديل جذري 2020احتوى التعديل الدستوري لسنة 

حر  الحريات العامة، حيث ورد في فقرات ديباجتة ما يشير إلى ذلك "الشعب الجزائري

نوان الثاني بشكل مستقل بع الحقوق والحريات في الباب"، ونظم ومصمم على البقاء حر

ق والحق في الفصل الأول المعنون بــ""الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات"، 

 وسع في مضمونحيث  مادة، 44بمجموع  77إلى  34في المواد من الأساسية والحريات 

ية الدول التي صادقت عليها معتمدا في تجسيدها على الوثائقالعامة ونطاق بعض الحريات ّ

لحقوق  عالميعلى رأسها الإعلان ال ،والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية

 .1966، والعهدين الدوليين لسنة 1948نة لسالإنسان 

ة لها، فعليولتدعيم وتعزيز الحريات العامة بأنواعها، نص التعديل الجديد على الحماية ال

ية ذات الدستور التي أكدت على إلزامية الأحكام 34استحدث المؤسس الدستوري نص المادة 

 .ميةلعموالطات والهيئات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها لجميع الس

لى عفاظ عدم تقييد الحقوق والحريات والضمانات إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بالحو

ا ي يكرسهالت النظام العام والأمن، حماية الثوابت الوطنية، حماية الحقوق والحريات الأخرى

 ستور.الد
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لأمن لنه: "تحقيقا أقر بموجب نفس النص، لأول مرة مصطلح"الأمن القانوني"، إذ أكما 

ل لوصواالقانوني، تسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات على ضمان 

 قراره.إليه ووضوحه واست

قد  ولضمان استقرار النصوص المجسدة للحريات العامة وتحصينها من أي عبث أو تغيير

نص  موجببي أن يمسها مة التي لا يمكن لأي تعديل دستوربها، جعلها من المبادئ العايلحق 

 .2020من التعديل الدستوري  7 فقرة/223المادة 

 

 ثانيا: النصوص التشريعية: )الوطنية(

ي يحيل الذ يعد التشريع المصدر القانوني لتنظيم الحريات العامة وتحديد ضمانات ممارستها

 عل منسواء بموجب قوانين عادية أو عضوية، ومرد ذلك لعدة اعتبارات لعليه الدستور، 

ما وية، أهمها، عملية إصدار التشريع وما تتضمنه من مراحل وما يحوطها من إجراءات شكل

يعية، لتشرايصاحبها من مناقشات علنية واسعة تسمح برقابة الرأي العام على أعمال السلطة 

ا، بل عينهبميز بها التشريع، التي تجعله لا يواجه حالات ناهيك عن صفة العمومية التي يت

 هم شروط تطبيقها.لى عموم الأشخاص الذين تتوفر فييقرر قواعد موضوعية تطبق ع

 ادي،اختلفت نصوص الدساتير من ناحية نوعية الخطاب أو الالتزام الموجه للمشرع الع

امة عريات والتوسع، لذلك نجد حبشأن تشريع الحريات العامة، من زاوية التقييد والتضييق 

 لمشرعيتعين على امسبقا، لة تنظيمها للمشرع، ولكن وفق قيود محددة أأحال الدستور مس

 العادي لمشرعليكون مخالفا للدستور، وأحيانا يحيل الدستور ٕ تنظيم الحريات  إلاومراعاتها 

 لق سلطة المشرع في تنظيمها.دون أية ضوابط، فيط

لعامة، ايات لسلطة التشريعية ممثلة في البرلمان، التشريع في مجال الحربموجب ذلك تتولى ا

ل وهو ما تبناه المؤسس الدستوري الجزائري في دساتير الجمهورية، وأخرها التعدي

التي  بقوله: "يشرع البرلمان في الميادين 1فقرة/139في المادة  2020الدستوري لسنة 

ة، ساسيحقوق الأشخاص وواجباتهم الأ-الآتية: يخصصها له الدستور، و كذلك في المجالات

وأيضا  ،"لاسيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين

 تية: "التي تنص على: "....يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآ 140المادة 

قانون ال ،بالأحزاب السياسية تنظيم السلطات وعملها، نظام الانتخابات، القانون المتعلق

 لق بالإعلام".المتع

بقانون  وبهذا أحال الدستور مهمة تنظيم بعض الحريات إلى السلطة التشريعية لتنظيمها،

م ستخداعادي أو قانون عضوي يحدد مفهومها ومضمونها ونظامها القانوني ونطاقها، و قد 

في نص لا مث، 2020استعملها التعديل الدستوري  في ذلك عبارات معينة، مثل العبارات التي

 ."لتي نصت:"حرية التعبير مضمونةا 52المادة 
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 مايةعلى صعيد أخر، نجد في النصوص التشريعية الجزائرية عدة مبادئ وأحكام تتصل بح

 ،02 ةلمادممارسة الحريات العامة، ففي نصوص القانون المدني نجد)مبدأ عدم الرجعية في ا

قانونية،  أما في قانون العقوبات فيجرم من خلال عدة نصوص ،106د في المادة حرية التعاق

 المساس بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقو ق الوطنية للمواطنين، وغيرها،

لإدارة ااتق ن دور التشريع يتمثل في تنظيم ممارسة الحريات العامة ويضع على عإوالنتيجة ف

تجاوز يعن طريق سلطات الضبط التي تملكها، دون أن جل التدخل لحمايتها أالتزامات من 

ن يكون جب أيوعليه،  والقيود التي حددها الدستور لتنظيم الحريات العامة. التشريع الضوابط

 اعتداء أو انتهاك لها. التشريع المنظم للحريات العامة كافلا لها، يمنع أي

 اخليالضمانات الكفيلة بحماية الحريات العامة على الصعيد الد

نات لضمااتتوقف ممارسة الحريات العامة من الناحية الواقعية والعملية على ضرورة توفر 

لمادة اليه التي تكفل حمايتها، لذلك عمل الدستور على إقرار هذه الاخيرة، وهذا ما نصت ع

وتتمثل  : " تضمن الدولة الحقوق الأساسية والحريات".2020من التعديل الدستوري  35/01

 ن من الضمانات:في نوعي

 أولا: الضمانات السياسية/ الدستورية:

 ي:وهي المبادئ الجوهرية التي يستند إليها النظام السياسي في طبيعته، وتتمثل ف

كل كون ليويعني توزيع السلطات وتقسيمها على هيئات عديدة  مبدأ الفصل بين السلطات: /1

فسر طرف سلطة أخرى، وهذا لا يمنها الحق في الدفاع عن صلاحياتها عند تجاوزها من 

لدستوري امن ديباجة التعديل  15على أنه استقلال السلطات، وجسد هذا المبدأ في الفقرة 

 .صل بينهامنه، كما جسد في الباب الثالث المعنون بتنظيم السلطات والف 16والمادة  2020

يز تمي ومين دونيعني خضوع الجميع لأحكام القانون حكاما ومحكمبدأ سيادة القانون:  /2

ا، بينهم على أي أساس، والخضوع للقواعد القانونية بغض النظر عن مصدرها ومرتبته

، 2020ي من ديباجة التعديل الدستور 11وأشار المؤسس الدستوري لهذا المبدأ في الفقرة 

 منه. 81و 78وكذا نص المادتين 

ى أمر تمع علكلمة أفراد المجعني اجتماع ي: الرأي العام كضمانة لحماية الحريات العامة /3

 ي العاملرأويلعب ا معين تجاه مشكلة معينة في حالة انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية واحدة،

يق في تضي دورا مهما في كفالة الحريات العامة والمطالبة بتكريس دولة القانون، من خلال

 مساحة التعدي الحكومي على حريات الأفراد.

عرفت هيئة وسيط الجمهورية  رية في حماية الحريات العامة:دور هيئة وسيط الجمهو /4

سويد واسبانيا، تونس والمغرب ومصر، التشريعات مقارنة كثيرة، على غرار فرنسا و

مهمة الرقابة على  يتولى وسيط الجمهوريةوأيضا الجزائر، مع اختلاف تسمية هذه الهيئة، 

اطن. كما يقوم بمهام حماية حقوق سير المؤسسات والادارات وتقدير حسن علاقتها بالمو
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المواطنين وحرياتهم المكفولة دستوريا، إذا تبين حدث أو مساس أو خرق لحق أو حرية 

 .المواطن

 

  :الضمانات القانونيةثانيا: 

د قواعتعد الضمانات القانونية مهمة جدا لحماية الحريات العامة، وهي تمثل مجموع ال

مام وأعرافه وتقاليده والتي تشكل سدا منيعا أ الدستورية المستمدة من تراث الشعب

 .سيةلسياالانحرافات المحتملة للسلطة عن غاياتها الأساسية في ممارستها لمبدأ القوة ا

ي فنوني تتربع قواعد الدستور على قمة النظام القا :الرقابة على دستورية القوانين -1

له في مجم نونيالدولة، لأنها أسمى وأقوى القواعد القانونية، وهذا يؤدي إلى أن النظام القا

لى إيعتمد على القواعد الدستورية من خلال تدرج هرمي يقضي بخضوع القاعدة الأدنى 

 و أحكامن سمى دستورية القوانين على ضماالقاعدة الأعلى منها درجة، لذلك تعمل الرقابة عل

ه ع مبادئمدول الدستور وعدم انتهاكها من خلال اتفاق جميع القواعد القانونية السارية في ال

 .وأحكامه

ة المحكم إلى يعد التحول في مجال الرقابة الدستورية من المجلس الدستوري :لية الإخطارأ -أ

معنون في الباب الرابع ال ،2020ة توري لسنالدستورية أهم جديد جاء به التعديل الدس

 (.198 إلى 185بــ)مؤسسات الرقابة(، الفصل الأول )المحكمة الدستورية( ، في المواد من )

ري لدستوعزز التعديل ا :آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لحماية الحريات العامة -ب

دثه ذي استحبعدم الدستورية، ال إلى جانب آلية الإخطار، ما يسمى بآلية الدفع ،2020ة لسن

عدم بيعد الدفع و الذي تعود أصولها إلى القضاء البريطاني، ،2016ي التعديل الدستور

لقضاء ات ادستورية القوانين حقا للأفراد المتقاضين، بمناسبة القضايا المرفوعة أمام جه

قوقهم هك حلذي ينتالقانوني ا العادي أو القضاء الإداري، الذين لهم مصلحة في إلغاء النص

مكن يالتي تنص على:"  195وحرياتهم، ويتوقف عليه مآل النزاع، وهذا تطبيقا للمادة 

ا أو لعلياإخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة 

ي شريعالت مجلس الدولة، عندما يدعي احد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم

 ور".لدستاأو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقو قه وحرياته التي يضمنها 

 :الرقابة البرلمانية أو السياسية -2

ية قيق حمالتح تمثل الرقابة الممنوحة للبرلمان على أعمال الحكومة والسلطة التنفيذية آلية 

كتابية ة اللنواب تتمثل في الأسئلالحريات العامة، وذلك عن طريق آليات أتاحها الدستور ل

 ة.والشفوية، والاستجوابات، إنشاء لجان تحقيق، سحب الثق

يجوز لعضو البرلمان توجيه الأسئلة الشفهية والكتابية لرئيس  :السؤال الشفوي والكتابي -أ

لة تدخل في اختصاصهم، بقصد الوقوف أالحكومة أو لكل وزير حول أي موضوع أو مس

 (158وفي هذا نصت المادة ) . لفت نظر الحكومة إلى أمر من الأمور لأجلعلى الحقيقة أو 
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يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي  ":على 2020من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

 ."سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة

من  وزراءحد الأيمثل الاستجواب نوعا من الإنذار الموجه إلى الحكومة أو  :الاستجواب -ب

 عمأواب جل تقديم إيضاحات حول مسالة تتعلق بوزارته أو بالحكومة، لذلك يعتبر الاستجأ

اتها توجهوأكثر شمولا من الأسئلة الشفوية والكتابية، لكونه ينصب على سياسة الحكومة و

 .هذه الآلية 2020ي من التعديل الدستور (160عالجت المادة )

لى من وراء فتح تحقيق، فحص مسالة معينة أو الوقوف ع يهدف البرلمان :التحقيق -ج

ب مساوئ الحكومة من ناحية التسيير، وتكريسا لذلك استحدث المؤسس الدستوري بموج

ن ، التي تنص على: " يمكن كل غرفة م2020من التعديل الدستوري ( 159نص المادة )

ة لمصلحفي قضايا ذات االبرلمان، في إطار اختصاصاتها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق 

 .."لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي العامة.

 :المسؤولية السياسية للحكومة -4

ياسية الس تتمثل في مسؤولية الحكومة عن عمل يتصل بالسياسة العامة للحكومة، والمسؤولية

ن تكو عندما أككيان واحد، وتنشعلى نوعين، فقد تكون تضامنية تشمل الحكومة بكاملها، 

ن مجلس را عالمسؤولية متعلقة بالسياسة العامة للحكومة أو إذا كان العمل المنشئ لها صاد

مل تش فرديةالوزراء أو عن رئيس الحكومة أو الوزير الأول، أو قد تكون المسؤولية 

 2020ي من التعديل الدستور 1فقرة/161، وقد نصت المادة مسؤولية كل وزير على حدا

على  ة أوعلى ذلك بالقول:" يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة بيان السياسة العام

 .."اثر استجواب، أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة

 :ثالثا: الرقابة القضائية كضمانة لحماية الحريات العامة

 طريق حقوق وحريات الأفراد، عنيراقب القاضي الإداري أعمال الإدارة في مجال حماية 

 رور،دعوى إلغاء القرارات الإدارية المخالفة لمبدأ المشروعية أو دعوى تعويض المض

ر في للقاضي الإداري النظ 161 في المادة 2016الدستوري التعديل  لوتجسيدا لذلك خو

 عنها. الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن الإدارة بإلغائها أو التعويض

ت قاضي سلطا عالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، قد وس 09-08كان القانون و

عامة، ت الالاستعجال لتشمل حماية الحريات الأساسية، أو استعجال لحماية الحقوق والحريا

 رياتحيث له أن يأمر بكل الإجراءات أو التدابير الضرورية الرامية للحفاظ على الح

، ي عاممن أي انتهاك أو اعتداء قد يقع عليها من طرف أي شخص معنوالأساسية وحمايتها 

طاتها لسل أو هيئة تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية أثناء ممارستها

فصل يمتى كان الاعتداء أو الانتهاك خطير، ويشكل مخالفة واضحة للمشروعية، على أن 

افر حالة الاستعجال أو كانت ظروف هذه ساعة، شرط تو 48القاضي في الطلب خلال 

   .الأخيرة قائمة
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 مرينأدي الرقابة القضائية دورها في مجال حماية الحريات العامة يجب تحقيق ولكي تؤ

 : :اثنين

رى الأخ لا يكفي وجود السلطة القضائية إلى جانب السلطات :تكريس استقلالية القضاء -أ

 طتينبل يجب استقلالها التام في ممارسة مهامها أي تحررها من أي تدخل من طرف السل

ك ق ذلالتنفيذية والتشريعية، لضمان احترام القانون وحماية الحقوق والحريات، ويتحق

 .بخضوع القاضي في أداء مهامه للقانون فقط

رف من ط يجب احترام أحكام القضاء :ام الكافة )حكاما ومحكومين( لأحكام القضاءاحتر -ب

دولة ة الالكافة حكاما ومحكومين، تطبيقا لمبدأ المساواة أمام القضاء، كما أن كل أجهز

ام أحك المختصة، مطالبة في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بالسهر على تنفيذ

لة لعدااون كل من يمس باستقلالية القاضي، أو يعرقل حسن سير القضاء، حيث يعاقب القان

 اتها.وتنفيذ قرار

 :حماية الحريات العامة على الصعيد الدولي

ذات  وليةعرفت الحريات العامة تدويلا لها بعد الحرب العالمية الثانية في النصوص الد 

ي، بدء لدولاالصبغة العالمية، إذ أصبحت حماية الحريات أولوية من أولويات قواعد القانون 

 ة.العام بهيئة الأمم المتحدة التي تعتبر الإطار التنظيمي الدولي الأول للحريات

  )10/12/1948): العالمي لحقوق الإنسانولا: الإعلان أ

ته حريايعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أول وثيقة عالمية شاملة لحقوق الإنسان و

مة وثلاثون يتكون من مقد ،10/12/1948امة للأمم المتحدة في الأساسية، أقرته الجمعية الع

 جميع ":نأان بالعالمي لحقوق الإنسفي هذا السياق، أكد نص المادة الأولى من الإعلان  مادة،

ق حإنسان  لكل الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق"، أما في المادة الثانية "

 ن...،لدياأو  التمتع بكافة الحقوق الحريات الواردة في الإعلان دون تمييز من حيث الجنس

شخصية ق الن إلى حماية الحقووبالنسبة للحقوق والحريات المدنية والسياسية، أشار الإعلا

يه كالحق في الحياة وعدم الاسترقاق والتعذيب، وعد جواز القبض على أي شخص أو نف

 .خارج القانون، وحماية حرمة الحياة الخاصة للشخص أو أسرته أو مسكنه

عمل أما في الشق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي فقد تضمن الإعلان حماية حرية ال

والحق في  نقابي، والحق في مستوى معيشي لائق في الرعاية الصحية والتامين،والانضمام ال

المي لان العلإعوأشار ا ،التعليم المجاني على الأقل في المراحل التعليمية الأولى.....وغيرها

" على كل بقوله: 29لحقوق الإنسان إلى ضوابط ممارسة الفرد لحقوقه وحرياته، في المادة 

ضع . يخمجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملافرد واجبات نحو ال

عتراف الا الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان

ة ة العاممصلحبحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام وال

 .والأخلاق في مجتمع ديمقراطي
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 :ثقافيةوال ثانيا: العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية

هدين الع دت المنظومة القانونية الدولية أكثر في مجال حماية الحريات العامة بصدورتزو

لدولي ويتعلق الأمر بالعهد ا ،16/12/1966نسان الصادرين بتاريخ الدوليين لحقوق الإ

 . يةقافوالث ية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةللحقوق المدن

 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية -1

ية الحرحق الشعوب في تقرير مصيرها والمساواة وعدم التمييز، و منه تضمن الجزء الأول

 ،عيةلطبيفي اختيار النظام السياسي وحق الشعوب في التصرف الحر في ثرواتها ومواردها ا

 د منويحدد الجزء الثالث من العهد، حقوق الجيل الأول، وهو أهم جزء في العهد، فنج

 الحق فية، ووحرية التنقل واختيار مكان الإقام الحقوق والحريات المدنية الحق في الحياة،

 جمعيات ر واالمساواة أمام القانون دون تمييز، وحرمة الحياة الخاصة، وحرية الفكر والضمي

حريات وال ونقابات، ومن الحقوق ٕ والدين، وحرية التعبير، والحق في التجمع السلمي نشاء

قد تم و ،نلوظائف والمساواة بين الجنسيالسياسية نجد الحق في الترشح والانتخاب وتولي ا

ن به، لحقيمتدعيم وتعزيز العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ببرتوكولين اختياريين 

 ،26/03/1976ودخل حيز النفاذ في  16/12/1966يتعلق البروتوكول الأول الذي اعمد في 

 هم.حقوقهم وحريات بتقديم شكاوى الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك يصيب

 :العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -2

وفة لمعرااحتوى هذا العهد على جل الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

في  الحقواليوم في الدساتير الدولية، كحرية العمل وتشكيل النقابات والانضمام إليها، 

مشاركة في ، حرية ال(13والحق في التربية و التعليم )المادة  ،8و7و6المواد الإضراب  في 

لي الخاص لعهد الدواولتنفيذ أحكام ،  )15الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي)المادة 

تماعية الاجبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أنشئت لجنة الحقوق الاقتصادية و

 17/1985والثقافية، بموجب القرار الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 

ان، خبيرا، لهم خبرة وكفاءة في مجال حقوق الإنس 18تتكون من  ،28/05/1985بتاريخ 

لى متخذة عر الراسة التقارير التي تعرضها عليها الدول الأعضاء بشان التدابيتكلف اللجنة بد

في  ليهاالمستوى الوطني ومراقبة امتثال وتطبيق الدول الأطراف لالتزاماتها المنصوص ع

 .العهد

 :ثالثا: إعلانات عالمية أخرى تهتم بحماية الحريات العامة

رت ، صدالذي يعد مصدر الحقوق والحريات بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

قوق حاية عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الكثير من الإعلانات تعد مرجعا في مجال حم

 :وحريات لفئات معينة نذكر منها

 في 14-د1386صدر بموجب قرار الجمعية العامة  إعلان حقوق الطفل: -1

يتألف من مقدمة وعشرة مواد، ومن بين حقوق الطفل التي وردت في هذا  ،20/11/1959
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الإعلان، الحق في الحماية الخاصة، وحقه في اسم وهوية، وحقه في الغذاء والمسكن والعناية 

 ) .الطبية والاستفادة من الضمان 

 إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري :  -2

 حيث أشارت ،20/11/1963 بتاريخ 8-د1904وجب قرار الجمعية العامة اعتمد ونشر بم

دولة  أية المادة الثانية منه إلى ضرورة ضمان الحريات من طرف الدول بقولها:" يحظر علي

ات لحريأو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان، في ميدان حقوق الإنسان وا

 للوناعات الأشخاص أو المؤسسات بسبب العرق أو الأساسية، في معاملة الأشخاص أو جما

، يرهاغأو الأصل الإثني. يحظر علي أية دولة أن تقوم، عن طريق التدابير الضبطية أو 

ن أية در عبتشجيع أو تحبيذ أو تأييد أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثنى يص

  .جماعة أو أية مؤسسة أو أي فرد

 :المتحدةالأمم ميثاق  -4

المية، عة عيعد ميثاق الأمم المتحدة معاهدة جماعية شارعة، وهو أسمى اتفاق دولي، ذو طبي

 103ادة يتصف بالسمو في حال تعارضه مع جميع الاتفاقيات الأخرى، وهذا تطبيقا لنص الم

لقواعد اديد منه عبرت الدول من خلال مصادقتها على ميثاق الأمم المتحدة عن إرادتها في تح

 لأساسيةايات القانونية الدولية التي تحكمها في جميع المجالات، ومنها حماية الحقوق والحر

 للأفراد، 

د ية للفرساسورد في ديباجة الميثاق"....بأن شعوب الأمم المتحدة تؤكد إيمانها بالحقوق الأ

وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق 

ق حقو ية...."، وحددت المادة الأولى أن من مقاصد الأمم المتحدة تعزيز احتراممتساو

 .الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون أي تفرقة أو تمييز....وغيرها

من  13دة كما تمت الإشارة إلى الحريات والحقوق الأساسية في الفصل الرابع، في نص الما

ات لدراسبا نه من وظائف الجمعية العامة القيامأإلى  ميثاق الأمم المتحدة، التي أشارت

الفصل  ا فيوالتوصيات للإعانة على تحقيق حقوق الإنسان وحرياته الأساسية للناس كافة، أم

ن الميثاق م 55 التاسع المتعلق بالتعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي، فأشار نص المادة

 رياتعلى أن تعمل الأمم المتحدة على أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والح

ن الرجال والنساء ولا تفريق بي .الأساسية للجميع بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين 

 .ومراعاة تلك الحقوق والحريات

ماية حيثاق لأجهزة الأمم المتحدة جل تحقيق هذا الهدف، خولت نصوص أخرى في المأومن 

 لحريات،ق واحقوق الإنسان وحرياته، وتنفيذ الإعلانات والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقو

مم نظمة الأأة محيث نجد من أهم هذه الأجهزة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي لعبت منذ نش

 .تهمالمتحدة، دورا هاما في ترقية وتعزيز حقوق الأفراد وحريا

 انتهى بحمد الله وتوفيقه
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